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  : ملخص

سية في حياة ا$فراد بصفة خاصة لقد أصبح نظام الحالة المدنية يحتل مكانة أسا
المجتمع و الدولة بصفة عامة، ذلك $ھميته في تنظيم حالة ا$فراد من كل الجوانب سواء ما و

  .الخ...الواجبات أو الحرية والمواطنة أو الحقوق وتعلق با$ھلية القانونية 

من أجل تلبية حاجات المواطنين  الوقوف على ھذا المرفقھنا وجب السھر و منو
8 بوجود ضابط الحالة منتظمة، ھذا ا$مر 8 يتأتى إوتقديم الخدمات لھم بصفة مستمرة و

ل عنه، غير أن الذي يعتبر الحلقة ا$ھم في ھذا النظام بإعتباره المسؤول ا$والمدنية، و
�ل مختلف القوانين الخاصة بھذا النظام لم يعرف لنا ضابط الحالة من خالمشرع الجزائري و

  .المدنية بل إكتفى بالنص على من لھم ھذه الصفة فقط

نجد ا$مين العام  08-14ذكرھم المشرع الجزائري خاصة في القانون  نمن بين الذيو
  .دةفي حا8ت محدو بصفة مؤقتة رفق الحالة المدنية مكلفه بتسيير  حيثللبلدية، 

   ،ا$مين العام للبلدية ضابط الحالة المدنية،، الحالة المدنية :كلمات مفتاحية

Abstract:  

The civil status system has become a central place in the lives of 

individuals in particular, society and the state in general, because of its 

importance in regulating the situation of individuals from all walks of 
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life, whether it is legal capacity, freedom, citizenship, rights and 

duties... Etc. 

 Hence, it is necessary to watch and stand on this facility in order 

to meet the needs of citizens and provide services to them on a 

continuous basis, this can only be achieved by the presence of the civil 

status officer, which is the most important link in this system as the first 

responsible for it, but the Algerian legislator and through various 

forces The civil status officer didn't know us. 

Among those mentioned by the Algerian legislator, particularly in 

Law 14-08, is the Secretary-General of the Municipality, who has 

tasked him with running the civil status facility temporarily and in 

specific cases. 

Keywords: Civil status; civil status officer; secretary-general of the 

municipality. 
  

 

 

 dbkm.dz-h.abrous@univ  :، ا�يميل  حميد عبروس :المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

في حياة حيويا في البلدية، ودورا ھاما وتكتسي مصلحة الحالة المدنية 
المواطنين اليومية، ھذا بواسطة نظامھا اDداري الذي يعنى بحياة ا$فراد من 

كل التغيرات التي تطرأ على حالتھم لوفاة، بمختلف ا$حداث ودة إلى االو8
ا$سر، نظرا لع�قتھا تمثل ھذه المصلحة ذاكرة الشعوب والمدنية، حيث 

  .الوطيدة بكيان ا$مة ووجودھاالمباشرة و

إن الحديث عن مصلحة الحالة المدنية يأخذنا بدرجة أولى إلى محاولة معرفة 
خاصة في الحا8ت الغير عادية،  نصب ضابط الحالة المدنيةالنظام القانوني لم

المتمثلة أساسا في شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي ھذا ا$خير و



 ا�مين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية                                        ، حميد عبروس
 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع   المجلد                              القانون              مجلة صوت  
 

1020  

صاحب اDختصاص ا$صيل على مستوى بإعتباره ضابط الحالة المدنية و
  .نشاطاتهأسباب تحول دون ممارسته لمھامه والبلدية غير أنه قد تطرأ حا8ت أو 

اخل المجلس اDخت�8ت التي قد تحدث دلھذا الفراغ الذي قد يتركه و رانظو
البلدية عامة، عمد المشرع الجزائري من خ�ل تعديل الشعبي البلدي خاصة و

يير مھام تكليف ا$مين العام للبلدية تولي تسانون الحالة المدنية إلى اسناد وق
  .مدنيةتمتعه بصفة ضابط الحالة المصلحة الحالة المدنية و

ا بمنصب ا$مين العام للبلدية، تتمحور أھمية ھذه الدراسة في اھتمامن
، 08-14ل قانون الحالة المدنيةالمھام التي أوكلھا له المشرع من خ�و

والمتضمنة تسيير وادارة مصلحة الحالة المدنية، والمجسدة في ص�حيات 
نظرا لھذا اعھا، وية بأنودقيقة خاصة إذا قلنا أنھا قد ترتب المسؤولواسعة و

  :سطرنا أھداف الدراسة كما يلي

الحا8ت التي تؤدي با$مين العام للبلدية محاولة معرفة وحصر ا$سباب و -
  .Dكتساب صفة ضابط الحالة المدنية

- Dالسند لمام بمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي تشكل ا$ساس وا
  .ھامه كضابط للحالة المدنيةالقانوني لممارسة ا$مين العام للبلدية م

بھا ا$مين  الوقوف على مختلف ا8ختصاصات و الص�حيات التي يتمتع -
  .صو8 إلى المسؤولية التي قد يتحملھاالعام بھذه الصفة، و

المشرع بمصلحة الحالة المدنية واستمراريتھا  إن ھذا اDھتمام من طرف
أخذنا ابط الحالة المدنية يمنحه صفة ضيدة واعطاء ا$مين العام ص�حيات جدو

ابط للحالة فته ضا�مين العام للبلدية بصإلى طرح إشكالية تتمحور حول 
  ؟  الص-حيات و المسؤوليات المدنية بين الحا+ت،

محاولة ا8جابة على ا8شكالية لوقوف على مختلف جوانب الدراسة ومن أجل او
انونية ل تحليل النصوص القاد على المنھج التحليلي من خ�عتمتم ا8 المطروحة

  .مختلف القوانين المتعلقة بھذا الموضوعوالبلدية الخاصة بالحالة المدنية و
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اDحاطة بمختلف جوانبه قسمت الدراسة إلى ومن أجل معالجة الموضوع و
إكتساب ا$مين العام للبلدية صفة ضابط الحالة  محورين تضمن المحور ا$ول

الجانب الوظيفي لLمين العام للبلدية ضابط  تضمن ، بينما المحور الثانيالمدنية
  .للحالة المدنية

 إكتساب ا�مين العام للبلدية صفة ضابط الحالة المدنية: ا�ولالمحور

ھذا باعتباره حلقة في نظام الحالة المدنية، و يعتبر ضابط الحالة المدنية أھم   
�حيات الص المسؤول ا$ول عن ھذا التنظيم أو المصلحة، من خ�ل

ا8ختصاصات المخولة له بموجب القانون، ھذا ا$خير تطور بتطور الدولة و
  .غدات ا8ستق�ل

المتمم بكل من لمتعلق بالحالة المدنية المعدل وا 70/201 إذ نجد ا$مر  
، لم يقدم كل منھم مفھوما لضابط الحالة 17/033القانون و 14/082القانون 

نلمسه من حداثة ھذا النظام، ھذا ا$مر أيضا المدنية بل شمله الغموض بالرغم 
حديد مفھوم ضابط القضاء لتعريف أو محاولة تمن خ�ل عدم تناول الفقه و

رع الجزائري في مختلف القوانين بما جاء به المش االحالة المدنية بل اكتفو
  .التنظيمات من خ�ل تحديد ا$شخاص الذين لھم صفة ضابط الحالة المدنيةو

  ند القانوني لتمتع ا�مين العام للبلدية بصفة ضابط الحالة المدنيةالس: أو+

لم نلمس  4المتعلق بالبلدية 11/10من خ�ل استقراء نصوص القانون 
ية لLمين العام 8 بصفة اقرار المشرع الجزائري صفة ضابط الحالة المدن

8 بصفة ضمنية، بل نجده منح ھذه الصفة لرئيس المجلس الشعبي صريحة و
لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة " بقوله  منه 86البلدي بموجب المادة 
القانون و 70/20ك ا$مر بالنسبة للقانون ، كذل5..."ضابط الحالة المدنية 

حيث منحت صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي  14/08
طيلة يمارسه ، وھذا باعتباره اختصاص أصيل 6مامنھ 02و  01بموجب المادة 
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من القانون  65سنوات حسب ما جاء في المادة  05 عھدته ا8نتخابية المقدرة بـ
  .7فعول حالياالساري الم المعدل والمتمم 10-16المتعلق با8نتخابات 

من قانون الحالة المدنية  05الفقرة  02غير أنه بالرجوع إلى نص المادة 
ارسة مھام ضابط م للبلدية بممنجد المشرع الجزائري كلف ا$مين العا 14/08

ذلك بسبب شغور منصب رئيس المجلس ، و8تسيير ھذا المرفقالحالة المدنية و
الشعبي البلدي، إما بسبب الوفاة أو ا8ستقالة أو التخلي عن المنصب أو $ي 

ھذا نظرا لعدم امكانية بقاء مرفق الحالة المدنية بدون ضابط و .الخ...سبب كان 
$ھميته في  10بھدف المحافظة على استمرارية ھذا المرفقو ،9للحالة المدنية

  .تسيير حياة ا$فراد

برغم من صدور التنظيم الخاص لك ما ي�حظ حول ھذا ا$مر أنه وكذ
المتضمن ا$حكام  320-16با$مين العام للبلدية المتمثل في المرسوم التنفيذي 

ھذه  جديرا به معالجة ، الذي كان11الخاصة المطبقة على ا$مين العام للبلدية
المھام التي يمارسھا ا$مين العام سواء ما تعلق النقطة من خ�ل الص�حيات و

مدنية، إ8 أننا لم نجد أي ذكر بكيفية أو إجراءات ممارسة مھام ضابط الحالة ال
  .8 إشارة إلى ھذا ا$مر سواء بصريح العبارة أو ضمنياو

  ام للبلدية بصفة ضابط الحالة المدنيةحا+ت و أسباب تمتع ا�مين الع: ثانيا

على الحا8ت التي  14/08من قانون الحالة المدنية  02لقد أكدت المادة 
ھي نفس الحا8ت الحالة المدنية،و يمكن لLمين العام ممارسة بسببھا مھام ضابط

بي البلدي ا8سباب التي تؤدي إلى انتھاء أو توقيف مھام رئيس المجلس الشعو
 10 -11من قانون البلدية  75،74،73،72،71 ادةووجب المالمجسدة بمو

  :التي نوجزھا وفق ما يليو

 :حالة وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي .1

لكل انسان، حيث تنتھي بھا صفة  تعتبر ھذه الحالة مسألة طبيعية تحدث  
بالنسبة لرئيس ، و12عھدة العضو في المجلس الشعبي البلدي تلقائياو

لدي فإنه يترتب عنھا شغور منصبه، إذ نجد المشرع المجلس الشعبي الب
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، 13أع�ه 10-11من القانون  40الجزائري ذكرھا من خ�ل نص المادة 
اشترط في ھذه الحالة ضرورة استخ�ف الرئيس المتوفى طبقا لنص و

، كما 14، وھذا بالكيفيات التي تم تعيينه بھا10-11من القانون  71المادة 
المتعلق  10-16من القانون العضوي  102ادة أكدت على ھذا ا$مر الم

  .15با8نتخابات

حيث ن�حظ أن رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى يجب أن   
أيام، خ�ل ھذه الفترة كلف المشرع  10يستخلف في أجل قاوني 8 يتعدى 

بصفة ھنا يتمتع بتسيير مصلحة الحالة المدنية، و الجزائري ا$مين العام
لكن دائما بصفة مؤقتة إلى غاية تنصيب انون وبقوة القدنية ضابط الحالة الم

  .رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي

 :حالة ا+ستقالة .2

كتابة عن الشعبي البلدي صراحة وتتمثل في تعبير رئيس المجلس   
ھنا يشترط على رئيس المجلس ، وغبيته في التخلي اراديا عن منصبهر

أمامه، حيث تثبت بموجب مداولة  الشعبي البلدي دعوة المجلس لتقديمھا
من ھنا تصبح نافذة ابتداء من تاريخ است�مھا ويتم ارسالھا الى الوالي، و

 73حسب نص المادة  16من الوالي، كما يتم الصاق المداولة بمقر البلدية

  .10-11من القانون 

يكتسب ا$مين العام للبلدية صفة ضابط الحالة المدنية في ھذه الحالة و  
وله القيام بمھامه في تسيير ھذا المرفق إلى غاية تنصيب رئيس التي تخ

  .جديد للمجلس الشعبي البلدي

  :حالة ا�قصاء .3

التوقيف نھائي 8 بد من ا8شارة إلى حالة قصاء الالتطرق إلى اDقبل   
بموجب  10-11المنصوص عليه في القانون  المؤقت الذي يسبق ا8قصاء

  .منه 43المادة 
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ر اجراء مؤقت يتعرض له رئيس المجلس الشعبي البلدي فالتوقيف يعتب  
في ھذا المقام تجدر ا8شارة الى أن ي كان مح� للمتابعة القضائية، والذ

المتابعة الجزائية 8 تعني ا8دانة الجزائية مما يجعل التوقيف اجراء مؤقت 
  .في انتظار حكم الجھة القضائية المختصة

ة بصفة مؤقتة لسبب من ا$سباب التي ولما كان التوقيف تجميدا للعضوي  
التي بمقتضاھا يحدد سبب  أع�ه 43المادة  مثلتبينھا النصوص القانونية 

  .17توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي

 10-11من خ�ل القانون  أما فيما يخص اDقصاء فالمشرع الجزائري  

ب حالة واحدة ينجم عن حدوثھا أو توافرھا إقصاء المنتخ تبنى أع�ه
المتمثلة في حالة اDدانة الجزائية منه، و 44ي البلدي بموجب المادة المحل

أع�ه،  43ا8يقاف حسب المادة  نھائية لLسباب المذكورة في حا8تال
اسقاط صفة لنشاطه، أما عن كيفيات اثباتھا والتي تمنعه من مزاولته و

أعضاء النائب فتكون بموجب قرار من الوالي بعد عقد مداولة من قبل 
  .18المجلس الشعبي البلدي Dقرار الحالة

بعد صدور قرار الوالي يعتبر منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي و  
بلدية صفة شاغرا، ھذا ا$مر يؤدي بالضرورة إلى اكتساب ا$مين العام لل

    .ھذا بصفة مؤقتة من أجل تسيير ھذا المرفقضابط الحالة المدنية و

 :حالة التخلي عن المنصب .4

ھنا 8 يعبر رئيس المجلس خلي الصورة الضمنية ل�ستقالة، ويعتبر الت  
الشعبي البلدي بصراحة عن ارادته، بل يتخذ موقفا من شأنه التعبير عن 

من خ�ل  10-11قانون تخليه عن منصبه، وھذه الحالة جديدة جاء بھا ال
من خ�ل النصين يتبين أن وضعية رئيس ه، ومن 75المادة و 74المادة 

  .19لمجلس الشعبي البلدي المتخلي عن المنصب تتخذ صورتين ھماا
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  :ا+ستقالةالتخلي بسبب . 1.4

ھنا يكون التخلي بسبب ا8ستقالة لكن بغير ا8جراءات السابق ذكرھا،   
أي عدم قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل بدعوة المجلس لتقديم 

لس الشعبي البلدي عن منصبه في استقالته، حيث يتم اثبات تخلي رئيس المج
ذلك خ�ل دورة غير عادية للمجلس أيام بعد شھر من غيابه و) 10(جل أ

ي أو من يمثله، مع الصاق المداولة المتضمن اثبات التخلي لبحضور الوا
    .1020-11من القانون  74وفق ما جاء في المادة 

  : التخلي بسبب الغياب غير المبرر. 2.4

ن التخلي عن طريق الغياب الغير مبرر لرئيس في ھذه الحالة يكو  
ان لم تكن نيته في ي البلدي لمدة تفوق الشھر، حتى والمجلس الشعب

ھنا يجب على المجلس الشعبي البلدي إع�ن حالة التخلي ، و21ا8ستقالة
يوما ) 40(بمجرد تحقق مدة الغياب غير المبرر، أما إذا انقضت مدة أربعين

لمجلس في دورة استثنائية Dقرارھا، يقوم الوالي لم يجتمع اعلى الغياب و
    .22بجمع المجلس من أجل إثبات الغياب

  : م-حظة 

قد  10-11من خ�ل قانون البلدية دير بالذكر أن المشرع الجزائري وج  
حدد آجال Dستخ�ف رئيس المجلس الشعبي البلدي في كل الحا8ت المذكورة 

لشعبي البلدي و حفاظا على استمرارية أع�ه، و حتى يستخلف رئيس المجلس ا
سير مرفق الحالة المدنية  يقوم ا$مين العام للبلدية بمھام ضابط الحالة المدنية 

ھنا تسقط عنه س الجديد للمجلس الشعبي البلدي وإلى غاية يوم تنصيب الرئي
  .نصفة ضابط الحالة المدنية بقوة القانو

    ضابط للحالة المدنيةكة ا�مين العام للبلدي اختصاصنطاق  :ثالثا

بالرجوع إلى قانون الحالة المدنية نجد المشرع تناول مسألة اختصاص   
ضابط الحالة المدنية في القسم الثاني من الفصل ا$ول تحت عنوان ضباط 
  الحالة المدنية حيث يمكن تقسيم ھذا ا8ختصاص إلى ث�ثة أنواع نذكرھا كما يلي
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  :ا+ختصاص النوعي .1

    Dختصاص النوعي لضابط الحالة المدنية في مجمل المھام التي لھا يتمثل ا
قعة المتمثلة أساسا في واالمراحل التي يمر بھا ا$فراد، وع�قة مباشرة ب

كل ما يتعلق بالوثائق و العقود المتصلة بھا، حيث الوفاة، والمي�د والزواج و
وضوعات التي ذكر المشرع الجزائري من خ�ل قانون الحالة المدنية ھذه الم

تعد من اختصاص ضابط الحالة المدنية على سبيل الحصر إذ تتمثل فيما 
  :يلي

 .العقود المتعلقة بھاالتصريح بالو8دات و -

 .أذون الزواج الخاصة بالقصرعقود الزواج و -

 .التصريح بالوفاة و العقود المتعلقة بھا -

 .سج�ت الحالة المدنية -

دخل في اختصاص ضابط الحالة ھذه بصفة عامة مختلف المواضيع التي ت
المدنية، حيث سنفصل في ھذه ا8ختصاصات من خ�ل المحور الثاني في 

  .الشق المتعلق بص�حيات ا$مين العام كضابط للحالة المدنية

  :ا+ختصاص ا+قليمي .2

لقد حدد المشرع الجزائري اDختصاص اDقليمي لضابط الحالة المدنية 
ھو محدد في نطاق ، و20-70لة المدنية من قانون الحا 04بموجب المادة 

، أي 8 يمكن لLمين العام 23سلطتهالبلدية التي يمارس فيھا مھامه وإقليم 
بصفته ضابط للحالة المدنية أن يتلقى تصريحات سواء كانت خاصة 
بالمي�د أو الوفاة أو الزواج حدثت خارج اDقليم الجغرافي للبلدية محل 

8ت إن تم تسجيلھا تعتبر باطلة ع من الحاممارسة مھامه، $ن ھذا النو
مع أن المشرع لم يذكر الجزاء  ترتب مسؤولية ضابط الحالة المدنيةو

  .المترتب عن ھذا ا$مر
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نه لم ينص صراحة على أكذلك ما ي�حظ على قانون الحالة المدنية 
ابطال العقود التي يسجلھا ضابط الحالة المدنية خارج دائرة اختصاصه 

من  02الفقرة  46لكن نجد ا8شارة لھا في مضمون المادة و ا8قليمي،
 يجوز أيضا ابطال العقد عندما" قانون الحالة المدنية التي نصت على أنه 

   .24"لو كانت بياناته صحيحةيكون محررا بصورة غير قانونية و

أما في حالة التصريح بأحد ھذه الحا8ت مع التأكيد على عدم وجود 
ي بالتسجيل، ف� بد ھنا لضابط الحالة المدنية من إلزام للمعن قانوني موطن

 المعني بتقديم تعھد شرفي مكتوب و مصادق عليه بعدم وجود أي موطن

  .25ھذا يعد من قبيل الحماية الشخصية لضابط الحالة المدنية، وله قانوني

 :ا+ختصاص الزماني .3

وت شغور إن مھام ا$مين العام كضابط للحالة المدنية تبدأ من يوم ثب  
 اDجراءاتھذا حسب ا$شكال وصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومن

تنتھي مھامه أيضا لثبوت و إع�ن شغور منصبه، ھذا والقانونية المقررة 
  .بمجرد تنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي

مرتبطة ن مؤقتة وفن�حظ ھنا أن مھام ا$مين العام بھذه الصفة تكو  
، و ھذا ما أقره المشرع الجزائري من خ�ل 26زوا8ودا وبحالة الشغور وج

، فنية المشرع اتجھت  في ھذه 08- 14من قانون الحالة المدنية  02المادة 
ھذا ديمومة مرفق الحالة المدنية، ووالمرحلة إلى المحفاظة على استمرارية 

تقديم الخدمات دون فظة أساسا على مصالح المواطنين ومن أجل المحا
  .صالحھمتعطيل لم

  ضابط للحالة المدنيةالجانب الوظيفي ل;مين العام للبلدية : المحور الثاني

الحساسة وعة من المھام والسلطات الھامة ويمارس ا$مين العام للبدلية مجم  
- 16في بعض الوقت وھذا بموجب كل من قانون البلدية والمرسوم التنفيذي 

رع من خ�ل قانون الحالة المدنية ، إضافة إلى المھام التي كلفھا بھا المش320
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ت من أجل الحفاظ على استمرارية ھذا ا$خير خصه بجملة من الص�حيا
أثناء ممارسته ، غير أن ا$مين العام للبلدية وديمومة مرفق الحالة المدنيةو

ات لمھامه بھذه الصفة تربطه مجموعة من الع�قات الوظيفية مع مختلف الھيئ
ھذا بغية ممارسة الرقابة عليه كضابط للحالة ضائية وسواء كانت ادارية أو ق

   .المدنية

  لة المدنيةضابط للحاص-حيات ا+مين العام للبلدية  :أو+

إن ا$مين العام للبلدية قبل أن يكون ضابط للحالة المدنية ھو موظف في   
المھنية ھذا ا$مر  اDدارة البلدية، له مجموعة من المھام يمارسھا في حياته

لعل المشرع الجزائري من خ�ل كسبه خبرة ومعرفة بتسيير ا$مور ا8دارية، وي
  .تكليفه بتسيير مھام مصلحة الحالة المدنية أحسن عم�

الدولة ككل، حيث ذا ا$مر يصب في مصلحة ا$فراد والمجتمع و$ن ھ  
ة متعه بصفة ضابط الحالة المدنيتختلف ص�حيات ا$مين العام للبلدية في إطار ت

 08- 14ل الحصر من خ�ل القانون التي ذكرھا المشرع الجزائري على سبيو

  :التي سنذكرھا كما يليو

 .تلقي التصريحات بالو+دات و تحرير العقود الخاصة بھا -1

 08-14و القانون  20-70حدد المشرع من خ�ل ا$مر لقد نظم و  

أنه وضع آجال الو8دات، حيث ذكر كل مايتعلق بحا8ت المي�د والسابقين ال
على  61قانونية من أجل القيام بعملية التصريح بھا و تسجيلھا، إذ تنص المادة 

أنه يجب التصريح بالو8دات لدى ضابط الحالة المدنية للبلدية مقر الو8دة في 
أيام كقاعدة عامة، و8 تقبل التصريحات الواردة خارج ھذه اWجال إ8  05آجل 

  .كمة المختصة اقليميا للدائرة مقر الو8دةبعد صدور حكم من رئيس المح

ھذا ذا ا$جل بالنسبة لسكان الجنوب وضع استثناءا على ھغير أن المشرع   
 08-14نون ايوما، في الق) 20(من خ�ل زيادة مدة التصريح إلى عشرون 

 8 يتم حساب أنهأضاف ، كما 20- 70أيام في ا$مر ) 10(بعدما كانت عشرة 
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في اWجال المذكورة أع�ه ، بل يمدد إلى غاية  صادف يوم عطلةإذا يوم الو8دة 
  .27أول يوم عمل بعد العطلة

ھم في ح بالو8دة وكذلك نجد المشرع حدد ا$شخاص المخول لھم التصري  
ا$م، أما إذا كان ھناك مانع فمنح بعض ا$شخاص ھذا ا$مر ا$صل ا$ب و

شخص آخر حضر الو8دة، كما بصفة حصرية منھم ا$طباء، القاب�ت، أو أي 
ھنا يمكن التصريح لت في و8دة ا$م خارج مسكنھا، وأضاف حالة أخرى تمث

  .الو8دة من طرف صاحب المكان الذي تمت فيه الو8دةب

حيث أنه إذا توفرت ھذه الشروط أع�ه يجب على ا$مين العام ھنا بصفته   
النطاق ا8قليمي للبلدية محل التي تحدث في  ضابط الحالة المدنية تسجيل الو8دة

ھذا استجابة لطلب التصريح و تحرير شھادة المي�د فورا، و ،28ممارسة مھامه
و ، كما أنه ملزم بالتقيد بمختلف البيانات ا$ساسية التي حددھا المشرع 29بالو8دة

ھذا من أجل و 08-14من القانون  63جب المادة التي يجب التصريح بھا، بمو
  .المتمثلة فيالمي�د عند تحريره بدقة وي عقد تسجيلھا ف

ليس السنة، تحرر بالحروف وو الشھر واليوم تاريخ الو8دة بالساعة و -
 .ا$رقام

 .المكان الذي تمت فيه الو8دة -

 .جنس المولود، ا8سم الذي أعطي له -

 .المصرح إن وجدسماء وألقاب وسن ومھنة و مسكن الوالدين وأ -

حالة المدنية تسجيل كل ا$حكام ته ضابط للكما يجب على ا$مين العام بصف
لى منطوق ھنا يشير في ھامش السجل إرات القضائية المعلنة للو8دة، والقراو

  .30تاريخ الو8دةالحكم المعلن للو8دة و

 .و تلقي ا�ذون الخاصة بالقصر تحرير عقود الزواج -2

نجد  المتممالحالة المدنية المعدل ومن قانون  71من خ�ل نص المادة   
المشرع أقر أن ضابط الحالة المدنية ھو صاحب ا8ختصاص بإبرام عقود 
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بما أن ا$مين العام للبلدية يتمتع بصفة ضابط الزواج على مستوى البلدية، و
الحالة المدنية في الحا8ت التي حددھا المشرع سابقت الذكر، فھذا ا$مر يلزمه 

تسجيلھا في سج�ت الحالة المدنية في البلدية فورا مع الزواج وبإبرام عقود 
  .تسليم دفتر عائلي للزوجين يثبت ھذا الزواج

أما في حالة ما تم الزواج أمام القاضي وجب على ھذا ا$خير تسليم نسخة   
من شھادة الزواج للزوجين، إضافة إلى إرسال ملخصا عن العقد إلى ضابط 

  .أيام 03ھذا في أجل أقصاه ة اختصاصه وع في دائرالحالة المدنية الواق

أما إذا تم العقد أمام الموثق فھذا ا$خير ملزم بتسليم اشھاد بذلك للزوجين   
أيام من  03في أجل مع إرسال ملخصا عن العقد إلى ضابط الحالة المدنية 

تاريخ إنعقاده، حيث يتولى ضابط الحالة المدنية تسجيله في سجل الحالة المدنية 
بعد ذلك يسلم أيام من تاريخ است�مه، و 05أجل بعقود الزواج خ�ل  الخاص

  .الزوجين دفتر عائلي

كما تجدر اDشارة ھنا أن ضابط الحالة المدنية ملزم عند تسجيل عقد   
الزواج بكتابة بيان الزواج على ھامش سج�ت مي�د الزوجين إن كانا مولودان 

بلدية أخرى يجب عليه بعد ا مولودان في في البلدية محل العقد، أما في حالة كان
ى ضابط الحالة المدنية مقر و8دة إرسال ملخصا عن العقد إلالتسجيل 
  .31الزوجين

سنة،  19أما فيما يتعلق بتلقي أذون الزواج بالنسبة للقاصر الذي لم يكمل   
العقد، الواجبة Dبرام  البيانات العادية المذكورة أدناهفا$مين العام ھنا إضافة إلى 

يس المحكمة ئيستلم قرار اDعفاء من السن القانونية للزواج الصادر عن ر
المختصة اقليميا، إضافة إلى اDذن بالزواج إذا تعلق ا$مر بقاصر أو محجور 

، حيث أجاز له عليه لم يتمكن وليه من ابداء رضاه شفھيا وقت ابرام سند الزواج
د محرر من قبل الموثق أو ضابط القانون أن يعبر عن موافقته بواسطة مستن

  .32الحالة المدنية
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إضافة إلى كل ما سبق حدد المشرع البيانات الواجب ذكرھا و التي يلتزم ضابط 
  :الحالة المدنية بتسجيلھا في عقود الزواج وھي

 .أسماء و تواريخ و محل و8دة الزوجينألقاب و -

 .أسماء أبوي الزوجينألقاب و -

 .سن الشھودء وأسماألقاب و -

 .وثيقة اDعفاء من السن القانونية للوزاج إذا كان أحد الوزجين قاصرا -

  .الترخيص بالزواج في الحا8ت التي يشترط فيھا القانون الترخيص -

 .تحرير عقود الوفيات -3

كون كل حا8ت الوفاة لقد نص المشرع من خ�ل قانون الحالة المدنية أن ت  
لدى ضابط الحالة المدنية الذي  تسجيل في سج�ت الحالة المدنيةمحل تصريح و

  .ساعة من الوفاة 24وقعت الوفاة في نطاق اختصاصه، و ھذا خ�ل 

المؤسسات العمومية بإع�م ضابط الحالة كما ألزم مسيري المستشفيات و  
اسثناءا على ذلك فقد مدد ساعة، و 24لمؤسسات بالوفاة خ�ل المدنية مقر ا

يوما من أجل التصريح بالوفاة وھذا  20 اWجل بالنسبة لمناطق الجنوب ليصبح
  .بعد المسافاتمراعاة لظروف المنطقة و

أما في حالة وقوع الوفاة خارج مكان و8دة المتوفى فھنا يقوم ضابط الحالة 
المدنية محل الوفاة بإرسال اشعار بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية مقر الو8دة 

سجيله بھامش سجل المي�د فور ھذا من أجل تWجال وللمتوفى في أقرب ا
  .33است�مه لYشعار

جيل يمنح ترخيصا ھذا باDضافة إلى أن ضابط الحالة المدنية بعد التس  
ن قانون الحالة المدنية المعدل م 78ھذا طبقا لنص المادة لعملية الدفن، و

في الوفاة، ھنا 8 يجوز  تحقيقالالمتمم، باستثناء الحا8ت التي تتطلب اجراء و
ضابط الحالة المدنية منح ھذا الترخيص للدفن إ8 بعد تقديم شھادة معدة من ل

  .34طرف طبيب أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق
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 .مسك سج-ت الحالة المدنية و المحافظة عليھا -4

تعتبر سج�ت الحالة المدنية مستندات إدارية لھا الحجية و القوة ا8ثباتية   
مثابة الشاھد على حالة ا$فراد من معلومات فھي ب وھذا نظرا لما تحمله

  .35وضعياتھم القانونيةو

حيث أقر المشرع من خ�ل قانون الحالة المدنية أن ھذه السج�ت تكون   
على ث�ثة أنواع و كل منھا يشتمل نسختين أصليتين، ترسل نسخة نھاية كل سنة 

وى البلدية، حيث تبقى ا$خرى على مستي، وإلى كتابة ضبط المجلس القضائ
ج�ت كل حا8ت الو8دة، الوفاة والزاوج إضافة إلى كل تسجل في ھذه الس

  .التعدي�ت و ا8لغاءالتغييرات و

أضاف  08- 14الم�حظ على ھذه السج�ت أن المشرع من خ�ل القانون و
سج� جديدا، يتعلق ا$مر بالسجل الوطني اWلي للحالة المدنية، من خ�ل المادة 

ود الحالة المدنية والتعدي�ت كرر، وھو وسيلة رقمية تمركز فيه كافة عقم 25
  .الخ، الواردة في السج�ت الورقية...التصحيحات و

من قانون  20، 19، 18حفظ للسج�ت فمن خ�ل المواد سألة مو بخصوص 
مدنية بحفظھا والمحافظة عليھا التي كلفت ضابط الحالة الالحالة المدنية و

في حالة التقصير اتخاذ ا8جراءات ال�زمة لذلك، وھذا من خ�ل ووصيانتھا، 
   .36يقوم الوالي باصدار قرار لتحويلھا الى ارشيف الو8ية

  ضابط للحالة المدنية للبلدية ا�مين العاممسؤولية : ثانيا

تعلق بالسج�ت وتحرير تقانون الحالة المدنية قواعد  فيلقد أقر المشرع   
معاينة مراقبة ودنية إلى قيدھا، حيث يخضع ضابط الحالة المتوثيقھا والعقود و

أنه قد ينتج عن ھذه كما ت، خت�8ت الواردة على السج�ا8دورية لLخطاء و
عن ا$خطاء التي قد يرتكبھا بنفسه، أثناء ممارسة  له مسؤوليةيالرقابة تحم

ر نتج عنھا ضرالتي يمكن أن ية بسج�ت ووثائق الحالة المدنية، ووظائفه المتعلق
  .تھاونهقصيره وھذا بسبب تللمواطنين أو المصلحة العامة و
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 .المسؤولية ا"دارية -1

، وكذلك من يخضع ضابط الحالة المدنية إلى رقابة إدارية من طرف الوالي  
ھذا بناء على تقرير والي الو8ية طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية و

، لكن ليست المسؤولية ضابط الحالة المدنيةحيث تنتج عن ھذه الرقابة مسؤولية 
من  26ھذا طبقا لما جاء في نص المادة اDدارية بل المسؤولية الشخصية و

المدنية مھامھم تحت  يمارس ضباط الحالة"  20-70قانون الحالة المدنية 
  ".مراقبة النائب العاممسؤوليتھم و

ية 8 يخضع لقواعد حيث نستخلص من نص المادة أع�ه أن ضابط الحالة المدن
ية سواء المسؤولية ا8دارية بھذه الصفة، $ن المشرع حمله المسؤولية الشخص

ا$مين العام بھذه الصفة مھامه مستقلة عن المھام كانت مدنية أو جزائية، و
  .37العادية في منصبه ا$صلي

 .المسؤولية المدنية -2

من  28و  27لقد نص المشرع على ھذا النوع من المسؤولية في المادة   
"       المسؤولية المدنية"يحة وواضحة ھذا بعبارة صرقانون الحالة المدنية، و

ا$ضرار أو الفساد أو ، إذ يترتب ھذا عن ا$خطاء و"رارتعويض ا$ض"
التقصير الذي قد يلحق بسج�ت ووثائق الحالة المدنية، حيث يقوم الطرف 

  .المتضرر ھنا برفع دعوى أمام المحكمة المختصة

بتحريك الدعوى وھذا بعد معاينة كما نجد المشرع منح الحق للنائب العام   
التحقق من تنظيمھا، إذا وجد أخطاء أو مخالفات وھذا بنص ومراقبة السج�ت و

من قانون الحالة المدنية، حيث نجد أنه حدد طبيعة العقوبات  24،25،26المواد 
من قانون الحالة  77ل المادة التي قد يتعرض لھا ضابط الحالة المدنية من خ�

  .المدنية
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 .المسؤولية الجزائية -3

من خ�ل استقراء نصوص قانون الحالة المدنية لم نجد المشرع تطرق إلى   
موضوع المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية بصفة صريحة وواضحة، 

جد ن 38قانون العقوبات ھذا ا$مر 8 يعني أنه غير مسؤول، إذ بالرجوع إلى
المشرع نص صراحة على بعض الحا8ت التي تؤدي إلى مسؤولية ضابط 

ھذا حسب ، و 441و  214و  158نھا الموادة الحالة المدنية الجزائية خاصة م
تلف الخ، لمخ...الخطأ المرتكب سواء كان تزويرا أو ات�ف أو تشويه أو نزع 

  .السج�ت المتعلقة بالحالة المدنيةالوثائق و

  خاتمةال

ن ما سبق ذكره في دراستنا ھذه يؤكد أن دور مصلحة الحالة المدنية 8 إ  
يسمح بتركه دون ضابط للحالة المدنية، ھذا ا$مر جسده المشرع من خ�ل 

، وھذا من خ�ل 20-70المتمم لLمر المعدل و 08-14ن الحالة المدنية قانو
ا كله وفق شروط ذه المصلحة، وھذادارة ھف ا$مين العام للبلدية بتسيير وتكلي

أو قانون الحالة  10-11أسباب أوردھا المشرع في مضمون قانون البلدية و
  .المدنية

Lمين العام للبلدية بتسيير من خ�ل تكليفه لھذا باDضافة إلى أن المشرع و  
عام حسن ما فعل، $ن ا$مين الأصاب و قد انلو بصفة مؤقتة كو ھذه المصلحة

ھا، سيرة والتكوين والمعرفة با$مور ا8دارية وبصفته موظف له كامل الخبر
أيام في أغلب ) 10(محدودة قد 8 تتعدى العشرة غير أن تكليفه لفترة وجيزة و

الحا8ت، أي إلى غاية تنصيب رئيس جديد المجلس الشعبي البلدي، فيه من 
  .مع عدم إمكانية تفويضه لھذه المھام المھام على ا$مين العام،لضغط وزيادة ا

إن حديثنا عن ممارسة ا$مين العام للبلدية مھام ضابط الحالة المدنية بصفة   
اDطار في البلدية، لدرجة اعتباره أحقية ھذا الموظف ويكشف حقيقة ومؤقتة 

  .لى المھام المسندة لهالرئيس الفعلي للبلدية بالنظر إ
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  :ھا فيلصنا بعض النتائج تمثلت أبرزاستخ من خ�ل معالجتنا للموضوععموما 

الحالة المدنية لLمين العام  مصلحةادارة إن المشرع باسناد مھام تسيير و -
و لو بصفة مؤقتة كانت نيته الحفاظ على استمرارية ھذا المرفق في  للبلدية

 .مصالح المواطنينتقديم خدماته و عدم تعطيل شؤون و

دى ھذا قد أ بتسيير مصلحة الحالة المدنية إن المشرع بتكليفه لLمين العام -
لتفادي صراع قد ينشب بين نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب شغور 

$خير، من أجل تولي ھذا المنصب ودرايته بعدم كفائتھم منصب ھذا ا
 .قدرتھمو

كان على المشرع من خ�ل قانون البلدية أن يمنح ا$مين العام للبلدية جزءا  -
 من أجل تسھيل ا$مور عليه ھذا ات تسيير مرفق الحالة المدنية، ومن ص�حي

 .وقت شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلديو تخفيف الضغط 

الخاص با$حكام  320- 16كان ا$جدر أن يتضمن المرسوم التنفيذي  -
المطبقة على ا$مين العام للبلدية، النص على ھذه المھام التي يمارسھا ا$مين 

    .العام في إطار ضابط الحالة المدنية

  :المراجعقائمة 

 القوانين •

، 1966يونيو  08، الموافق لـ 1386صفر  18، المؤرخ في 156- 66ا$مر  -1
يونيو  11بتاريخ  49المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 

1966. 

، 1970فبراير  19الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  70/20ا$مر   -2
 .1970فبراير  27بتاريخ  21ية،الجريدة الرسمية عدد يتعلق بالحالة المدن

، 2011يونيو  22الموافق لـ  1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11القانون  -3
 .2011يوليو  03بتاريخ  37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد 

، يعدل 2014غشت  09الموافق لـ  1435شوال عام  13المؤرخ في  14/08القانون   -4
 20بتاريخ  49، المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد  70/20ا$مر و يتمم 

 .2014غشت 
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غشت  25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10-16القانون العضوي   -5
 .2016غشت  28بتاريخ  50، المتعلق بنظام ا8نتخابات، الجريدة الرسمية عدد 2016

، 2017يناير  10الموافق لـ  1438ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  17/03القانون   -6
بتاريخ  02، المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 70/20يعدل و يتمم ا$مر 

 .2017يناير  11

 13الموافق لـ  1438ربيع ا$ول عام  13، المؤرخ في 320-16المرسوم التنفيذي  -7

على ا$مين العام للبلدية، الجريدة  ، يتضمن ا$حكام الخاصة المطبقة2016ديسمبر 
  .2016ديسمبر  15، بتاريخ 73الرسمية عدد 

 : لمؤلفاتا •

، دور رئيس البلدية في تجسيد الديمقراطية المحلية في ظل دولة 2017بلعباس بالعباس،  -1
 .القانون، الجزائر، دار الحكمة للنشر

  .ر للنشر و التوزيع، شرح قانون البلدية، الطبعة ا$ولى، جسو2012بوضياف عمار،  -2

، الجزائر، جسور للنشر 04، الوجيز في القانون ا8داري،الطبعة 2018بوضياف عمار،  -3
 .و التوزيع

، ا8دارة المحلية و تطبيقاتھا، الجزائر، بريطانيا، فرنسا، دار ھومة 2017جع�ب كمال، -4
  .للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر

لة المدنية الجزائري، الجزائر، دار بلقيس ، شرح قانون الحا2019محمد ،  ضويفي -5
 للنشر

 : ا�طروحات •

، الجماعات ا8قليمية الجزائرية بين ا8ستق�لية و الرقابة 2015 -2014ثابتي بوحانة،  -1
الواقع و اWفاق، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق و العلوم 

 .ن، الجزائرالسياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسا

، الحالة المدنية في الجزائر دراسة ميدانية، أطروحة 2015-2014يحيى لعمارة محامد،  -2
 .2دكتوراه، قسم الديموغرافيا، كلية العلوم ا8جتماعية، جامعة وھران 

، رئيس المجلس الشعبي البلدي، رسالة ماجستير، 2016-2015العلوي 8لة الزھراء،  -3
 .، الجزائر01مومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرتخصص الدولة و المؤسسات الع
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، الرقابة على الجماعات ا8قليمية في النظام القانوني 2017-2016 قادري نسيمة، -4
الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

  .مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

ضباط الحالة المدنية، مذكرة نھاية التربص، المدرسة ، 2010- 2007عبد القادر، نعمان  -5
 .26/02/2020العليا للقضاء، وزارة العدل، نظر يوم 

 : المقا+ت •

، تنظيم الحالة المدنية علة مستوى المجلس الشعبي البلدي، مجلة 2014رابحي احسن، -1
 .02صوت القانون، جامعة الجي�لي بونعامة، خميس مليانة، العدد 

، مجلة صوت "التحديد و ا8ختصاصات" ، ضباط الحالة المدنية 2016طحطاح ع�ل، -2
  .06 خميس مليانة، العدد -القانون، جامعة الجي�لي بونعامة

  : التھميش و ا"حا+ت 

 
1

، يتعلق 1970فبراير  19الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  70/20ا$مر  
 .1970فبراير  27بتاريخ  21بالحالة المدنية،الجريدة الرسمية عدد 

2
، يعدل و 2014غشت  09الموافق لـ  1435شوال عام  13 المؤرخ في 14/08القانون  

غشت  20بتاريخ  49، المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد  70/20يتمم ا$مر 
2014. 

3
، 2017يناير  10الموافق لـ  1438ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  17/03القانون  

 11بتاريخ  02دنية، الجريدة الرسمية عدد ، المتعلق بالحالة الم70/20يعدل و يتمم ا$مر 
 .2017يناير 

4
، المتعلق 2011يونيو  22الموافق لـ  1432رجب عام  20المؤرخ في  10- 11القانون  

 .2011يوليو  03بتاريخ  37بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد 

5
المدنية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة "  10- 11من القانون  86المادة  

و بھذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول 
  ".تحت رقابة النائب العام المختص اقليميا

6
إن ضباط الحالة المدنية ھم رئيس المجلس الشعبي البلدي، "  08-14من القانون  02المادة  

المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز و في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية 
  ".القنصلية

7
الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10-16من القانون العضوي  65المادة  

غشت  28بتاريخ  50، المتعلق بنظام ا8نتخابات، الجريدة الرسمية عدد 2016غشت  25
 



 ا�مين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية                                        ، حميد عبروس
 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع   المجلد                              القانون              مجلة صوت  
 

1038  

 

عبي الو8ئي لعھدة مدتھا خمس ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الش" ، 2016
 ...".سنوات ) 05(

في حالة شغور منصب رئيس المجلس  ..." 08-14من القانون  05الفقرة  02المادة  8
الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو ا8ستقالة أو التخلي عن المنصب أو $ي سبب آخر منصوص 

ام ضابط الحالة المدنية بصفة عليه في التشريع المعمول به، يمارس ا$مين العام للبلدية مھ
 ...."مؤقتة 

9
، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري، الجزائر، دار بلقيس للنشر، 2019محمد ضويفي،  

 .41ص 

10
تعتبر ا8ستمرارية من أھم المبادئ التي يقوم عليھا نظام المرفق العام، و ھذا نتيجة $ھمية  

طنين و تأمين حاجات جوھرية في حياتھم، و ھذا ا$خير في القيام بخدمات أساسية للموا
على ھذا ا$ساس يجب أن يكون عمل المرفق منتظما و مستمرا دون انقطاع أو توقف، ف� 
يمكن في ھذه الحالة مث� تصور توقف مرفق الحالة المدنية عن تقديم الخدمات لLفراد من 

ا توقف ھذا المرفق سينجم عنه الخ، فإذ... خ�ل تسجيل المواليد و الوفيات أو عقود الزواج 
8شك الحاق بالغ الضرر بالمصلحة العامة و حقوق ا$فراد، لذا تعين على المشرع 

و ھو استمرارية نشاط المرفق و قيامه بخدماته ان  الجزائري و بغرض تحقيق المقصد العام
الوجيز  بوضياف عمار، أنظرة ما يضمن أداء الخدمة و تواترھا، يعد من اWليات القانوني

 .457، ص 2018، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 04في القانون ا8داري،الطبعة 

11
 13الموافق لـ  1438ربيع ا$ول عام  13، المؤرخ في 320- 16المرسوم التنفيذي  

، يتضمن ا$حكام الخاصة المطبقة على ا$مين العام للبلدية، الجريدة 2016ديسمبر 
 .2016ديسمبر  15، بتاريخ 73الرسمية عدد 

12
، دور رئيس البلدية في تجسيد الديمقراطية المحلية في ظل دولة 2017بلعباس بالعباس،  

 .216القانون، الجزائر، دار الحكمة للنشر، ص 

13
تزول صفة المنتخب بالوفاة أو ا8ستقالة أو ا8قصاء أو "  10-11من القانون  40المادة  

 ...".حصول مانع قانوني 
14

خ�ل ...  يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى"  10-11من القانون  71المادة  
 ...".65أيام على ا$كثر، حسب الكيفيات المنصوص عليھا في المادة ) 10(عشرة 

15
 .المتعلق با8نتخابات، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي  102أنظر المادة  
16

الطبعة ا$ولى، جسور للنشر و التوزيع، ص ، شرح قانون البلدية، 2012بوضياف عمار،  
210. 
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، الجماعات ا8قليمية الجزائرية بين ا8ستق�لية و الرقابة 2015 -2014ثابتي بوحانة،  17

الواقع و اWفاق، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق و العلوم 
 .226ص السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، 

18
، الرقابة على الجماعات ا8قليمية في النظام القانوني 2017- 2016 قادري نسيمة، 

الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
 .24مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ص 

19
رسالة ماجستير،  ، رئيس المجلس الشعبي البلدي،2016-2015العلوي 8لة الزھراء،  

 34ص ، الجزائر،01تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
20

، ا8دارة المحلية و تطبيقاتھا، الجزائر، بريطانيا، فرنسا، دار ھومة 2017جع�ب كمال،  
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